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 الحفظي وتطبيقاته في الأحكام الولائيةالتزاحم 

Conservation overcrowding and its applications in state 
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 The Zhraa of Ibrahim Khan (2)زهرة إبراهيم خان

 ملخصال

ولها أهمية كبيرة في الشريعة  ،بدع فيها السيد الصدرالتزاحم الحفظي من النظريات الأصولية التي أ
بالنحو  ،والترابط فيما بينها ترابطاً وثيقاً  ،لأنّها أثبتت الإنسجام التام بين كافة المنظومة التشريعية ؛الإسلامية

 ،الذي يجعل من كل تشريع مكملًا للآخر، ومن خلال البحث يتبيّن الإنسجام بين التشريعات الولائية
 ،وكيفية ربطها بالتشريعات المتضمنة لنظام العقوبات ،وطبيعة العلاقة بينها وبين التشريعات الواقعية

هذه التشريعات كانت نتيجةً حتمية لأن أغلب  ؛وإنسجامها مع التشريعات الأخرى داخل المنظومة الواحدة
نّ المصالح لأ ،لوقوع التزاحم الحفظي بين الأغراض الواقعية الأولية وبين مقتضى حفظ الغرض الأهم منها

تختلف من زمن الى آخر ومن مكان الى آخر، بحيث لا يمكن إرتباطها بتشريع محدد بحفظها ما دامت 
وبالتالي يؤدي الى حتمية  ،ختلاف المكان والزمانية تحقيقها بامتعرضة للتبدّل والتغيّر، وكذلك يختلف كيف

والتي نشأة الأحكام  ،وقوع التزاحم في بعض الأحيان بين المصالح العامة وبين مصالح المرتبطة بالأفراد كأفراد
لأن مقتضى التزاحم الحفظي هو ترجيح الغرض الأهم وإن أدى الى خسارة بعض  ؛الواقعية الأولية منها

فلا خلاف في أنّ المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة وعلى هذا يقضي تشريع  ،غراض الواقعيةالأ
بل  ،وهذه المصلحة لا تكون خارجة عن دائرة الشريعة ،معين يهدف من ورائه حفظ المصلحة العامة

 .مستفادة من هدي التشريعات الإلهية
 ئية، الفقهاء، ولي الامر.الكلمات المفتاحية: التزاحم الحفظي، الأحكام الولا
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Abstract  
The contradiction between the tolerance and compensation, and the 

interdependence away from everything related to the covenant, the 

interdependence, and the nature of the relationship between the factors of 

the crisis, the muscles, the complex, the muscles and the muscles. And the 

sensitivity of the preservation of the most important purpose of it, it starts 

from its history so far, can be the inevitable, the wing independence of the 

year that you do, and this requires a specific legislation aimed at preserving 

the public interest, and this interest is not outside the circle of Sharia, From 

the guidance of divine legislation. 

 المقدمة

من أهم المسائل التي أبدع فيها السيد الصدر في الدراسة الأصولية حيث توصل الى نظرية جديدة لم 
يتوصل إليه غيره من الأصوليين وهي نظرية التزاحم الحفظي، فإنه تمكن من خلال هذه النظرية تفسير حقيقة 
الأحكام الظاهرية، وكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وبين إمكان جعلها وأهميتها في علم 

ومشكلة البحث هو بيان علاقة التزاحم الحفظي في تفسير الأحكام  الفقه وخصوصاً في الأحكام الولائية،
مباحث، الأول خصص  ةولأجل ذلك عقد البحث على ثلاث الولائية، وكذلك بيان آراء الفقهاء فيها،

في ، وأما الثالث خصص ومجالهاالأحكام الولائية  معنىوخصص الثاني في  ،هوم التزاحم الحفظيلشرح مف
المصادر  ونتائج البحث ثم، فالخاتمة وعلاقة التزاحم الحفظي بها لأحكام الولائيةيع اآراء الفقهاء بتشر 

 ..والمراجع
 مفهوم التزاحم الحفظي :المبحث الأول

 أولًا: معنى التزاحم لغةً وإصطلاحاً

 :. التزاحم في اللغة1
يزحمونهم زحماً وزحامًا: و زحم القوم بعضهم بعضًا قد )ز ح م (، و الفعل  لغةً مأخوذ  مناللفظ )التزاحم( في 

. وهذا يدل على (3)أي ضايقوهم. وازدحموا وزاحموا: أي تضايقوا، والأمواج تزدحم وتتزاحم: أي تلتطم
عبارة عن وجود التضايق  ه: إنّ يمكن تعريف التزاحمالمعنى اللغوي  ومن، (4)شِدّةالذي يصطحبه الانضمام 

 زمان واحد.ويكون ذلك في احد، بين أمريين على مورد و 

                                                        
 مكتبة ،هارون محمد السلام عبد :تحقيق ،اللغة مقاييس معجم ،(هـ395: ت) زكريا بن فار  بن أحمد الحسين أبو: فار  ابن -3

 .زحم مادة -49 :3 ،هـ1404 ،الإسلامي الإعلام
 -62: 12 ،هـ1405 ،قم الحوزة أدب نشر ،العرب لسان ،(هـ711:ت) مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو ،منظور ابن -4

 .بيروت ،الجبل دار :وتوزيع وطبع نشر ،هـ2،1424 ط ،189 ،معجم الأصول ،هلال هيثم زحم، مادة
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 :صطلاحالتزاحم في الإ .2 
صدرا من الشرع قد التنافي بين حكمين  بأنه (5)ورد تعريفه عند بعض الأصوليينأما في الإصطلاح فقد 

وهذا معناه، متثال اتفاقاً يجمع بينهم في مقام الإ عدم قدرة المكلف على أن  يكون السبب في ذلك الحنيف و 
ف آخر، وهذا التنافي ف دون مكلّ مكلّ أنه بالنسبة إلى ضافة إلى بالإفي مورد دون آخر، وهذا يكون ه أنّ 

طاعة متثال والإف على الجمع بين الأمرين في مرحلة الإالمكلّ  من قدرةالبسبب عدم تكون نشأته والتضاد 
لم  هه دون الآخر، ولكنعلى فعل كل واحد من هذين الفعليين في نفس قادراً قبل ذلك تفاقاً، وقد كان إ

يمتثل بكليهما معاً، وقد  أن   ولا تنفع يقدر أن يجمع بينهما في الخارج قدراً وهذه القدرة الواحدة لا تفي
 .لا دائماً  حصلت هذه المضادة في هذا المورد

صدور حكمين من الشارع المقد  وتنافيهما  ةماميصطلاح الإإهو في ) :رفه صاحب المعجم الأصوليوعّ 
ما لقيام الدليل إلعدم القدرة على الجمع بينهما كما هو الغالب في هذا الباب و  ماإ تفاقاً إمتثال مقام الإفي 

 .(6)(رادة الجمع بينهماإمن الخارج على عدم 
ف بسبب قيام دليل من الخارج على عدم إرادة المكلّ  ذلك يكون وقد أضاف بعض الأصوليين أن)

أنها إذ قال: على هذه الإضافة  هـ( قد أورد إشكالاً 1413السيد الخوئي )ت:  ، ولكن(7)(الجمع بينهم
 .(8) من باب التعارض هي م وإنماحليست من باب التزا

 ثانياً: معنى الحفظ لغةً وإصطلاحاً 

 :. الحفظ في اللغة1
 وكل ،إن الحفظ مستفاد من مادة حفظ وهو أصل صحيح يدل على تعاهد الشيء مع عدم الغفلة عنه

 .ما يشتق من معان فهو منه إذ إنّ أصل وضعه يدل على تعاهد مقرون بعدم الغفلة
 وقلّة الت عاهدُ  وهو النِّسيان، نقيض: الحفِ ظمصدر من قولهم حفظ يحفظ ومادتها )ح ف ظ( هي 

لة، ُو ك ل: والح فيظ الغ ف 
 من آد م بني أعمال يُحصُون الذين وهم الحافظ، جمع والح ف ظ ةُ . يحف ظ ه بالشيء الم

ف ظ تُه لنفسي، به إحتفظت: تقول الحفظ، خُصُوص: والإحتفاظ. الملائكة  أن   سألته: أي كذا،  وإست ح 
، ويسمى الغضب وهي تدل على مراعاة الشيء، ولذلك يقال حفظت الشّيء حفظاً  (9)عليك يحف ظه

الشّيء، والتّحفّظ: هو قلّة الغفلة، والحفاظ: الحفيظة، والسبب أنّ تلك الحال من الغضب تدعو إلى مراعاة 
 .(10)معناه المحافظة على الأمور

                                                        
 -الاسلامي النشر مؤسسة ،(هـ1413: ت) الخوئي السيد بحث تقرير ،الفقه أصول في محاضرات إسحاق، محمد الفياض، -5

 1ط أمير، منشورات ،-- الصادق الإمام مدرسة ،الأصول زبدة ،صادق محمد السيد :والروحاني ،216 :3 هـ،1419 ،1ط قم،
 .74 :2 ،(هـ1412)

 .الجبل،بيروت دار:وتوزيع وطبع ه،نشر1424،2 ،ط189.:هلال هيثم،الأصول معجم -6
 .364 ،م1979 ،2ط ،--مؤسسة آل البيت ،الأصول العامة للفقه المقارن ،محمد تقي ،الحكيم -7
 .346 :3 ،محاضرات في أصول الفقه ،محمد إسحاق ،الفياض -8
 .198 :3 ،دار آل هلال ،العين ،هـ(170الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري )ت -9

 .87 :2 ،اللغة مقاييس معجم ،فار  بن أحمد حسين أبو ،فار  إبن -10
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 :. الحفظ في الاصطلاح2
، ولكن من الأهمية محدد للحفظاصطلاحي على مصطلح  عثريفلم  ،أما عن معنى الحفظ في الاصطلاح

وقد  ،النسيان الذي هو ضد الحفظمن التعرض لمعنى ( التزاحم اللفظي)ظاهرة هذه الد لفهم ه لا بّ بمكان أنّ 
 :(11)بيّن الفيومي في المصباح المنير أنّ النسيان مشترك بين معنيين

 .خلاف الذكر لهيكون الشيء على ذهول وغفلة، وهذا يترك  أن الأول:
الترك تتعمدوا لا  أيّ  (12) كم  ين  ب   ل  ض  سوا الف  ن  لا ت ـ و  وعليه قوله تعالىوقصد تعمد  عن لتركا: والثاني

 .يتعدى بالهمز والتضعيف قد هذا الفعل إنّ  :قائلاً  الفيومي وقد أضاف .والإهمال
إما : تنوع إلى نوعينقد النسيان هو ضد الحفظ، وهذا الضد أي النسيان  أنّ  الذي يظهر من ذلكو 

ا وبما إنّ معنى التزاحم الحفظي هو حفظ المولى ،عمدتوإما عن قصد و  ،عن ذهول وغفلةيكون 
 
 سبحانه لم

هو  ،فالمقصود من الحفظ في عنوان الرسالة ،هو أهم الأغراض من التشريعات الواقعية عند حصول التزاحم
 ويكون المراد هو حفظ التشريعات من الإضاعة. ،المعنى الذي يقابل الإضاعة

 .ثالثاً: معنى التزاحم الحفظي كمصطلح
في علم  لتزاحمحد معاني اأ والذي عدّه السيد الصدر من إبداعات هو مصطلحو  :ظيالتزاحم الحف

بين ملاكات دائماً وقد عنى به التزاحم الذي يحدث  ،متثاليصول بعد التزاحم الملاكي والتزاحم الإالأ
 مكان الحفاظ عليها جميعاً في مقام الحفاظ على تلك الملاكات عندما لا يعود بالإ ويكون ،حكام الواقعيةالأ

والذي يؤدي حتماً الى خسارة المولى  ،حكام لدى المكلفالأ ختلاط بين تلكلإشتباه واحصول الإ عند
 .(13)حد التشريعينوبالتالي خسارته لأ ،حد الغرضينلأ

شتباه حكام الواقعية في مقام الحفظ التشريعي في طول الإهو التزاحم بين الأ :فالمراد من التزاحم الحفظي
 نّ إن للمولى ملاكات تقتضي التحريم كما إف ،التشريعي ظالأولية في تحقيق ذلك الحفوعجز الخطابات 

شتبهت إذا فرض ان هذه الأمور إباحة اخرى و إشياء و أباحة ومن هنا حكم بحرمة لديه ملاكات تقتضي الإ
غرضه برفع شك  المولى يتعلق نّ أه يفرض تارة ه لم يميز المباح منها عن الحرام فأنّ نّ إف ،ف خارجالّ على المك

ه نّ أو أخرى تعذر هذا البيان أيفرض تارة  ،ف وبيان حالته المشتبه فيكون هذا البيان للحكم الواقعيالمكلّ 
ف وعند ذلك ينشأ تزاحم جديد بين الملاكات الحرمة ليس حاله موجب بحيث يستحكم الشك عند المكلّ 

ملاكات  بمعنى أنّ  ،ام حفظ تلك الملاكات تشريعاً وهنا يقع تزاحم في مق ،الواقعية وملاكات الاباحة الواقعية
لكي يضمن احتساب  ،يحكم بتحريم كل ما يحتمل حرمته ن  أالحرمة تقضي من المولى للتحفظ على نفسها 

باحة كل يحكم المولى بإ نّ أعليها  باحة فأنها تقتضي تحفظاً وعلى العكس منها ملاكات الإ ،كل المحرمات
وعند ذلك  ،طلاق العنان الذي هو محط المصلحة في كل مباحات الواقعيةإباحته لكي يضمن إما يحتمل 

 ،لزاميةيقع التزاحم في مقام الحفظ التشريعي في مثل ذلك يوازن المولى بين ملاكاته الترخيصية وملاكاته الإ
                                                        

 ،1ط ،قم ،مؤسسة دار الهجرة ،المصباح المنير ،ه( 770ت )أبو العبا  أحمد بن محمد بن علي الفيومي  ،الحمويالمقرئ  -11
 .201 ،ه، مادة نسي1405
 .237البقرة /  -12
 .16 ،م2010 ،1ط،قم والنشر، للطباعة مدين ،الحفظي التزاحم نظرية ،أياد ،المنصوري -13
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ن باحة في موارد الشبهات بلسان مبالإ فسوف يجعل حكماً  ،همأالترخيصية كانت  الملاكات نّ أفان فرض  
حتياط فسوف يجعل حكمه بوجوب الإأهم لزامية كانت الملاكات الإ نّ أفرض  ن  إلسنة الحكم الظاهري و أ

 .(14)لسنة الحكم الظاهريأفي موارد الشبهات بلسان من 
 ومجالهافي الأحكام الولائية  المبحث الثاني:

 أولًا: معنى الأحكام الولائية
 ،الأحكام التي يصدرها من له الولاية بمقتضى ولايته الشرعية: )هي عبارة عن (15)الأحكام الولائية 

لمصلحة المجتمع  أمر المسلمين تحقيقاً  أو هي القرارات التي يتخذها وليّ  ،ويطلق عليها الأحكام الحكومية
 المسلم(.

: )وهي الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على رعيته والحقوق (16)أو تسمى بالأحكام السلطانية 
 بلة(.المتقا

ويطلق عليها الأحكام  ،وهو بهذا التعريف يقابل الأحكام التي يستنبطها الفقيه بوصفه مجتهد ومرجع
 الفتوائية أو الشرعية.

الفتوى عبارة عن الحكم  أنّ ) :(17)وقد فرق التبريزي في كتابه صراط النجاة بين الحكمين حيث قال 
ئي فهو لمن كانت له الولاية على الأمر والنهي في الأمور وأما الحكم الولا ،الكلي الفرعي المستنبط من أدلته

 المباحة(.
طاعة الأوامر الولائية إيجب على كل مسلم  ،للفقه الشيعي )طبقاً  :(18)ولذا ذكر السيد الخامنئي 

فكيف  ،حتى على سائر الفقهاء العظام ،الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم لأمره ونهيه
 .(-- سلام وبولاية المعصومينلتزام بالإللفصل عن الإ ولا ترى الالتزام بولاية الفقيه قابلاً  ؟بمقلديهم

للدولة ومخالفة  الفقيه حاكماً  ن وليّ كوّ ل ؛فوجوب الطاعة وعدم المعصية على هذا النحو من الأحكام
كان مخالفته يختلف عن مخالفة   ن  إو  ،ملاك هذه الأحكام هي مخالفة النظامو  ،لقوانين الدولة ةً أحكامه مخالف

الحكم  ةثاببمالأحكام الصادرة من الفقيه الذي يعتبر  عتبار أنّ الملاكين مختلفان بإ الحكم الشرعي؛ لأنّ 
حكماً شرعياً  دتعالأحكام الولائية ف ،معصية لأنّ ملاكه مخالفة الحكم الشرعي الإلهي تعُدُّ ومخالفته الشرعي 

 من هذه الناحية.

                                                        
 :8 ،إيران ،قم ،ستارة :المطبعة ،هـ1423 ،1ط الصدر، السيد أبحاث تقرير،الأصول علم في بحوث ،عبد حسن ،الساتر ،ظ -14

388 -389. 
الناشر: دار الهادي للطباعة  ،م2005 ،1ط ،513 ،دراسات في فلسفة أصول الفقه والشريعة نظرية المقاصد ،علي ،حب الله -15

 .والنشر والتوزيع
 .33:2 ،رياض المسائل ،السيد علي ،الطباطبائي -16
 ،ه1416جمادي الأول  ،1ط ،موسى مفيد الدين عاصي العاملي :تحقيق ،426 :3 ،صراط النجاة ،الميرزا جواد ،التبريزي -17
 .الناشر: دفتر نشر بركزيده ،سلمان الفارسي :المطبعة

 .دار النبأ للنشر والتوزيع :الناشر ،م1995-ه1415 ،1ط ،23 :1 ،أجوبة الاستفتاءات ،السيد علي ،الخامنئي -18
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من  ا تكتسب الصفة الشرعية ووجوب التنفيذ شرعاً لأنهّ ): (19)السيد الصدر حيث ذكرر ذلك وبرّ 
 قتضتها(.إالأحكام الشرعية التي 

الأحكام  نّ إورغم ذلك ف ،وعليه أصبح لا فرق بين الحكمين في وجوب الطاعة والمخالفة به معصية
 ،التشريع حق الله سبحانه وحده لأنّ  ؛الفقيها أحكام يشرعها وهذا لا يعني أنهّ  ،الولائية تنسب الى الفقيه

يشخص موضوع تلك  فقط دور الفقيه هو أن   ،ولكن هي في الأسا  أحكام شرعها الله سبحانه
هناك تشريعات خاصة بلحاظ  لأنّ  ؛أو يشخص الملاك الأقوى والأهم عند حصول التزاحم ،التشريعات
وعلى هذا فهو يختلف من مكان الى مكان ومن  ،وتشريعات عامة مجعولة بعنوان كلي أو عام ،كل مورد

 فيتأثر بالمتغيرات. رومن ظرف الى آخ ،زمان الى زمان آخر
سلامي في التشريع الإ نّ إ) :(20)ذكر المحقق الأردبيلي في مقدمة كتاب مجمع الفائدة حيث قال لذاو 
 اةطه بالجوانب المتغيرة من حيرتبالإ ؛سلام فيه بتشريع تفصيلي ثابتلم يتعرض الإ متصوراً  متغيراً  جانباً 

 وهو ما يسمى بمنطقة الفراغ(. ،بل جاء فيه بتشريعات عامة وترك لولي الأمر مسؤولية تفاصيله ،الانسان
ا تستنبط من أحكام الشريعة على نمّ إو  ،)فالأحكام الولائية لم ترد في الشريعة مباشرة وبنصوص محددة

 .(21)(دلير والتبّ ضوء الظروف والأحوال التي هي عرضة للتغّ 
ونصت على الهدف  ذا شرعت حكماً إسلام من الكتاب والسنة مصادر الإ نّ إ: )و (22) وعليه ذكروا

 بصيغ تشريعية تضمن تحققه(. ،كان الهدف علامة هادية لملء الجانب المتحرك والمتغير بحسب الظروف  ،منه
ن والزمان وغير ذلك فعنوان )الصلاة( فالأحكام الشرعية )الفتوائية( هي عناوين محددة لا تتأثر بالمكا

 أو )الصوم( لا يتأثر ولا يتغير بمرور الزمان والمكان.
عليه الدليل  ويدخل في الأحكام الشرعية كل حكم دلّ ): (23)وقد ذكر السيد الصدر بهذا الصدد 

نكر، ن المكحكم وجوب الصلاة والزكاة والخمس والحج والأمر بالمعروف والنهي ع  ،الشرعي بصفته المعينة
 وكافة التفاصيل المحددة التي جاءت في الشريعة(.

تلك التي ترتبط بواقع الانسان ) ،وأراد بالثابتة ،ا ثابتة ومتغيرةنهّ أعلى  :لى قسمينعم الأحكام وعليه قسّ 
 أو متحضراً  ،نسان بدوياً ذا كان الإإبصرف النظر عما  ،نسانيعتبار بالتكوين الإوتأخذ بنظر الإ ،الطبيعي

)الأحكام  :وأرادوا بالمتغيرة ،(24)تعنى بزمان أو مكان معينين  ودون أن   ،أو ضعيفاً  قوياً  ،بيضاً أأو  ،أسوداً 
 .(25)ختلاف المصالح والأزمنة والأمكنة( إالقابلة للتغير بحسب 

                                                        
تجديد  ،شبلي ،ملاط ،المنشور ضمن كتاب ،م1998 ،1ط ،45 ،8أسا   ،أصول الدستور الاسلامي ،محمد باقر ،الصدر -19

 .بيروت ،دار النهار للنشر ،ترجمة غسان غصن ،الفقه الاسلامي
تحقيق: الحاج أقا مجتبى العراقي والحاج شيع علي بناء الإشتهاري  ،10 :1 ،مقدمة كتاب مجمع الفائدة ،أحمد المحقق ،الأردبيلي -20

 .ه1403 ،قم المقدسة ،الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ،روي والحاج أقا حسين اليزدي الإصفهاني
 .44،8أسا   ،أصول الدستور الاسلامي ،الصدر، محمد باقر -21
 .1999 ،7العدد ،مجلة قضايا اسلامية معاصرة ،منطقة الفراغ التشريعي من منظور الشهيد الصدر ،باقر ،بري -22
 .45 ،8أسا   ،أصول الدستور الاسلامي ،محمد باقر ،الصدر -23
الناشر:  ،جواد علي كسار :ترجمة ،ه1418 ،2ط ،109 ،مقالات تأسيسية في الفكر الاسلامي ،محمد حسين ،الطباطبائي -24

 مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر.
 .107 ،ن ،م -25
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لأولاد اعلى الأحكام الولائية ليست كأحكام التي يصدرها الأب الى أولاده ويجب  نّ إ من ذلك ويتبيّن  
وسوف يتضح ذلك .ا هي تطبيق التشريع على موضوعه الذي هو في الخارج وقد أحرزه الفقيهنمّ إو  ،طاعتهإ

ق به غرض الشارع ولم حفظ النظام ومراعاة المصلحة العامة تعلّ  نّ إذا علم الفقيه إ :من خلال المثال الآتي
للتشريع  وذلك تطبيقاً  ،وعليه يصدر الحكم المناسبلا تشخيص المورد إفما على الفقيه  ،بفواتها يرض  

والذي يتغير ويتأثر بالزمان والمكان والظروف والتطور الحاصل في حياة  ،المتعلق بحفظ النظام العام للمجتمع
 للتطور أن   وأعطى مجالاً  ،سلام لم يتطرق الى تطور حياة الانسانهم البعض بأن الإوهنا قد يتوّ  ،المسلمين

عريضة ثابتة ولا يجب تغيرها  سلام أعطى خطوطاً الإ لأنّ  ؛هم غير صحيحولكن هذا التوّ  ،ندهيشرع من ع
نسان الاسلام قد سكت عن الجوانب المتطورة في حياة الإ )أنّ  :(26)ولذا قال السيد الصدر  ،وتبديلها

وانب الخطوط العريضة سلام أعطى في تلك الجالإ ا معناه أنّ نمّ إو  ،دهنيشرع لها من ع وفسح المجال للتطور أن  
ا تؤثر في القوانين التي نمّ إو  ،نسان لا توجب تغير هذه الخطوط وتبدلهاالتطورات المدنية للإ الثابتة بحيث أنّ 

 تباشر تنظيم الحياة في ظروف تقصر أو تطول(.
 ثانياً: مجال الأحكام الولائية 

وحفظ النظام العام ضمن  ،سلامالمصالح العامة للإما مجال الأحكام الولائية هو في كل ما يرتبط برعاية أ
ويجب عليه مراعاة ذلك )ولا يوجد أي شك في لزوم مراعاة المصلحة  ،دائرة الدولة التي يحكمها ولي الفقيه

الفقيه وفق المصالح  يكون حكم وليّ  ، على أن  (27)صداره الأحكام الحكومية( إمن قبل الولي الفقيه عند 
وذلك من  لهية الكلية،وهي غير خارجة عن دائرة التشريعات الإ ،رة وبالحرمة تارة أخرىبالوجوب تا ،العامة

 .باب تطبيق الحكم على موضوعه
جرائية إالأحكام الولائية أحكام  : )أنّ (28)وقد أشار الشيخ مكارم الشيرازي الى ذلك حيث قال 

 ع الى تشخيص الصغريات والموضوعات(.ترج ئماً اا دوأنهّ  ،ا مقتضى طبيعة مسألة الولايةلأنهّ  ؛وتنفيذية
 -طار الأحكام الولائية تكون أمرين:إصلاحية ولي الأمر في  نّ أ من ذلك ويتبيّن 

 .(29)يكون الأمر الولائي مما أقتضته المصلحة العامة  الأول: أن  
 .(30)سلامية مع سائر أحكام الشريعة الإ يكون ذلك الحكم منسجماً  الثاني: أن  

وهذا القدر المتيقن لمن آمن  ،الأحكام الولائية جارية في مساحة المباحات الأولية بأنّ شكال إفلا 
فيكون  ،لزامية أيضاً شكال والخلاف في توسيع الدائرة لتشمل الأحكام الإا وقع الإنمّ إو  ،بالأحكام الولائية

ذا إكتعطيل الحج   ،لشارعوكذلك يكون له ذلك فيما أوجبه ا ،يجاب في المباحاتلولي الفقيه التحريم أو الإ
 .اقتضت المصلحة لذلك

                                                        
 .45 ،الطباطبائي محمد حسين مقالات تأسيسية في الفكر الاسلامي -26
مجموعة آثار كنكرة مباني فقيه حضرت امام  ،353 :7 ،مباني أحكام حكومتي أز ديدكاه امام خميني ،سيف الله ،صرامي -27

 .(نقش زمان ومكان در اجتهاد) ،خميني
الناشر: مدرسة الإمام  ،قم-العلمية  :المطبعة ،ه1411 ،1ط ،551 :1 ،كتاب البيع  ،أنوار الفقاهة ،ناصر مكارم ،الشيرازي -28

 .--أمير المؤمنين 
 .بيروت ،النيل :المطبعة ،ه1399 ،1ط ،77 ،أسا  الحكومة الاسلامية ،السيد كاظم ،الحائري ،ظ -29
 .الناشر: مجمع الفكر الإسلامي ،سلمان الفارسي :المطبعة ،ه1409 ،1ط ،171 ،ولاية الفقيه ،حيدر ،آل حيدر ،ظ -30
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المبحث الثالث: آراء الفقهاء بتشريع الأحكام الولائية وعلاقتها بالتزاحم 

 الحفظي

  رأي تخصيص الأحكام الولائية في نطاق المباحات الأوليةأولّا: 
صوص نطاق المباحات، الأمر في خ هذا الرأي يلتزم في مجال الأحكام الولائية التي يتحرك فيها وليّ  نّ إ

أو الأمر بفعل حرام ومن أنصار  ،وليس له المنع من فعل واجب ،يمنع فعل مباح أو يأمر به فيحق له أن  
ل على د نص تشريعي يدّ فأي نشاط وعمل لم يرّ ) :(31)بل على رأسهم السيد الصدر حيث قال ،هذا الرأي

مام عن فعل فاذا منع الإ ،أو الأمر به ،ثانوية بالمنع عنهعطائه صفة الأمر بإ أو وجوبه يسمح لوليّ  ،حرمته
تحريمها بشكل عام  وأما الأفعال التي ثبت تشريعاً  ،واذا أمر به أصبح واجباً  ،مباح بطبيعته أصبح حراماً 

نفاق الزوج إكما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ك  ،الأمر الآمر بها فليس من حق وليّ  ،با مثلاكالرّ 
طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع  لأنّ  ؛الأمر المنع عنه وجته لا يمكن لوليّ على ز 

 .(طاعة الله وأحكامه العامة
رِ مِنكُم   :ودليلهم قوله تعالى  .(59. )النساء /يا  أ يّـُه ا ال ذِين  آم نُوا أ طِيعُوا اللَّ   و أ طِيعُوا الر سُول  و أوُلي الأ  م 

 ،لصريح ما أمر الله تعالى أو الأمر بالحرام يكون مخالفاً  ،المنع من الواجب لى ضوء هذه الآية يرون أن  ع
لا  رالأم تكون طاعة وليّ  ولذا يجب أن   ،طاعة الأوامر والنواهيوذلك بإ ،وهو وجوب طاعة الله ورسوله
 .الأمر في مساحة المباحات فقط طاعة وليّ إيخالف طاعتهما وعليه تكون 

 .رأي شمول دائرة الأحكام الولائية لساحة الالزامات :ثانياً
الفقيه وأحكامه الولائية لا تنحصر بدائرة  سلطة وليّ  نّ إمام الخميني حيث يرى الإ ههذا الرأي يلتزم

لهية الفرعية الأحكام الإ م على جميعحكم الولي الفقيه يقدّ  نّ إو  ،لزاماتبل تشمل دائرة الإ ،المباحات فقط
على  م حكم الفقيه الوليّ بل يتقدّ  ،لا تنحصر ولاية الفقيه بالأحكام الأولية والثانية وحسب)حيث قال: 

ذا إ لهية المهمة مؤقتاً فالحكومة قادرة على منع الحج الذي هو من الفرائض الإ ،لهية الفرعيةجميع الأحكام الإ
 .(32)(سلاميكان في ذلك صلاح البلد الإ

 نّ إ) :وتأثرها بالزمان والمكان وصرح أيضا بقوله ،وسبب ذلك تغير ماهية موضوعات الأحكام الشرعية
 فالمسألة التي كان لها في القديم حكم في الظاهر يمكن أن   ،جتهادالزمان والمكان عنصران فاعلان في الإ

 ،يكون لها حكم جديد من خلال العلاقات الحاكمة على السياسة والمجتمع والاقتصاد في نظام من الأنظمة
الذي هو -تجعل الموضوع الحالي  ،جتماعية والسياسيةقتصادية والإالمعرفة الدقيقة للعلاقات الإ بمعنى أنّ 

 (جديداً  حكماً  و يستدعي تلقائياً وه ،واقعاً  موضوعا جديداً -بحسب الظاهر لا يختلف عن الموضوع الأول 
(33). 

                                                        
 .م1979 ،11ط ،دار التعارف للمطبوعات ،726 ،اقتصادنا ،محمد باقر ،الصدر -31
 ،4ط ،مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام خميني ،171- 170: 20 ،مجموعة آثار امام خميني ،صحيفة نور ،روح الله ،الخميني -32
 ه ش. 1385
 .98 :21 ،مجموعة آثار امام خميني،صحيفة نور ،روح الله ،الخميني -33
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التي  -الأحكام الولائية-د من الوقوف على حقيقة هذه الأحكام لا بّ  ،ولمعرفة أي الرأيين هو الأصح 
فهل هي تثبت له بمقتضى تلك الولاية  ،حتى يشرع هذه الأحكام ،الأمر حسب السلطة يصدرها وليّ 

وتحديد الأهم عند حصول التزاحم بين  ،وضوعات العامةأم هي سلطة لتشخيص الم ،رع تلك الأحكامفيشّ 
 ؟.المصالح العامة والخاصة للمجتمع الاسلامي

سلطة  لأنّ  ؛أي يحق لولي الأمر التشريع بمقتضى الولاية فقط في ساحة المباحات :على الرأي الأول
 ؛للزم منه الأمر بالنقيضين لكانت شاملة للواجبات والمحرمات لإوا التشريع للأحكام لا يمكن أن تتعدى ذلك

طاعة ولي الأمر يأمرنا بإ هوفي الوقت نفس ،في أوامره ونواهيه همن باب يأمرنا بوجوب طاعة الله ورسول لأنّ 
طاعة ولي يأمرنا بإ هوفي الوقت نفس ،طاعة أوامره ونواهيهيأمرنا بإ ولا يمكن أن   ،عليه صريح الآية الذي دلّ 

أي له الحق في تشخيص الموضوعات العامة  :وأما على الرأي الثاني ذا أمر ونهى بما يخالف لما أمر بهإالأمر 
بل هو من باب التطبيق أي تطبيق الحكم  ،فهذا ليس من التشريع بشيء وتحديدها عند حصول التزاحم

ام ك للأحدل والتغيّر للتبّ  فيكون بنفسه موجباً  ،ي على موضوعه وبما أن ماهيات الموضوعات تتبدل وتتغيرالكل
الشيء  فكما أنّ  ،وعليه لا معنى لحصر سلطة الأحكام الولائية بحدود المباحات ،التي كانت ثابتة لموضوعاتها

يء الحرام أو الواجب بعنوان لا شلك الوكذ ،المباح بعنوان كذلك لا ينافي حرمته أو وجوبه بعناوين أخرى
 .لزامات الأولية والمباحات الأوليةوعليه لا وجه للتفصيل بين الإ ،باحته بعناوين أخرىإينافي المنع منه أو 

 ما يثبت للولي الفقيه بمقتضى ما يثبت له من الولاية لأنّ  ؛والصحيح من هذين الرأيين هو الرأي الثاني
ولا يمكن  ،مثل هذه الولاية منحصرة به وحده نّ إف ،تشريع الثابتة لله سبحانه وتعالىلم يكن من سنخ ولاية ال

برازها إالفقيه هو الكشف عن تلك التشريعات و  رويكون دو  ،يشاركه فيها ولا يعقل فيها التفويض لغيره أن  
ومن أغراضه التشريعية  ،لهيةدراكه للمصالح العامة المستفادة من هدي التشريعات الإإظهارها عن طريق إو 
(34). 

 ،لتغير تلك الملاكات فان تلك المصالح التي تتأثر بالظروف والمتغيرات التي توجب تغيير الأحكام تبعاً 
يكون  فجاز أن   ،ختلاف المكلفينوتختلف بإ والمصالح تتغير بتغير الأوقات الأحكام منوطة بالمصالح نّ إف)

 .(35)أو مفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه(  ،ر بهالحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤم
 ،طار تشريعي محددإيضعها في  لا يمكن للشارع أن   ،يردل والتغيّ المصالح والمفاسد عرضة للتبّ  نّ إوبما 

الأحكام  نّ أوتبين من ذلك  ،في مقابل الأحكام الثابتة ،وعليه أطلق على هذه الأحكام بالأحكام المتغيرة
 ولا يوجد أي فرق بينهما من هذه الجهة. ،لهية كغيرهاإأو متغيرة فهي أحكام  سواء كانت ثابتة

هم قد يتوّ  ،لهيةمقدم على جميع الأحكام الإ -الفقيه-أحكام ولي الأمر نّ أوأما ما ذكر الامام الخميني 
ه صرح لأنّ  ؛ولكن مقصوده غير ذلك ،لهيةالأمر من أحكام هي تختلف عن الأحكام الإ ان ما يصدره وليّ 

 .(36))ولاية الفقيه والأحكام الولائية من الأحكام الأولية(  :كلا الحكمين من سنخ واحد فقال  بأنّ 

                                                        
 .45-41الاسلام يقود الحياة  ،محمد باقر ،ظ،الصدر -34
 ،ش1373 ،4ط ،السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني :تحقيق،385 ،كشف المراد  ،أبو المنصور الحسن بن يوسف بن المطهر ،الحلي -35
 .قم ،قم، الناشر: إنتشارات شكوري -إسماعيليان :المطبعة

 .74: 20مجموعة آثار الامام الخميني، ،صحيفة تور ،روح الله ،الخميني -36
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ة وشاملة بل هي عام ،طار المباحات الأوليةه لا يوجد وجه للتخصيص دائرة الأحكام الولائية بإويتبين أنّ 
 لعدم لزوم محذور. ؛لكل الأحكام الالهية

وهو نفس تعلق غرض الشارع  ،سلاميالأحكام الولائية أساسها المصالح العامة للمجتمع الإ نّ أوكذلك 
دل بتبدل هذه المصالح تتأثر وتتبّ  وبما أنّ  ،والتي تكون حاكمة على المصالح الخاصة المرتبطة بآحاد المكلفين

 المكان والزمان لا ان   ،بدل وتتغير حسب تغير ماهيات الموضوعاتالأحكام الولائية تتّ  نّ إفالزمان والمكان، 
آلة الشطرنج كان  :فمثلا ،ل الحكم الشرعي وفقهولذا فأي تبدل وتغير بالموضوع يقتضي تبدّ  ،يوجبان ذلك

 أصبح موضوعا جديداً ل الى آلة تنشيط الفكر فهنا ذا تبدّ إف ،موضوعا للحرمة بلحاظ كونه آلة قمار ولهو
محذور في تعلق حكم  فان مع تغير الموضوع لم يبق   ،اً كان العنوان واحد  وان   ،غير الذي تعلق به الحرمة أولاً 

 وهو واضح. مخالف لما تعلق به أولاً 
 التزاحم الحفظي في تفسير الأحكام الولائيةثالثاً: 

كيف نوجه تلك   نذإ ،الأحكام الولائية تعمل بدائرة المصالح العامة وحفظ النظام مما تقدم عرفنا أنّ 
بعض الأحكام الولائية قد تؤدي في دائرة  ، لأنّ الأحكام بحيث تكون منسجمة مع الأحكام الأخرى تماماً 

باحة ما امات بإلز وفي دائرة الإ ،أو يوجبه أو تحليل الحرام أو يحرم ما هو مباح ،المباحات الى تحريم الحلال
أو تحريم ما هو واجب حسب ما يراه الفقيه الولي رعاية  ،يجاب ما هو محرمإأو  ،هو واجب أو حرام

يكمن في التزاحم  فالحلّ  ،والذي يؤدي الى فوات الغرض التي شرع به تلك التشريعات ،للمصلحة العامة
وترجيح الأهم من  ،في مقام الحفظ ووقع التزاحم بينهما ،هي تفترض وجود غرضين شرعيين لأنّ  ؛الحفظي

الأحكام الولائية تكون  لأنّ  ؛بين الأحكام الواقعية والولائية ه لا تناف  ويتضح من ذلك أنّ  ،تلك الأغراض
 ؛فسوف يقدم المصالح العامة ،وعند تزاحمها في مقام الحفظ مع المصالح الفردية ،على وفق المصالح العامة

 .(37)ها ا أهم بنظر الشارع من غير لأنهّ 
وهذا ما قال به الشيخ مكارم  ،الفقيه هو فقط يعمل بقاعدة الأهم والمهم عند التزاحم فعمل الوليّ 

. فهذا التفسير ينسجم مع كلا (38) (فولاية الفقيه ترجع بالمآل الى مراعاة الأهم فالأهم شرعاً )الشيرازي: 
 .الرأيين المتقدمين في تحديد دائرة الأحكام الولائية

فاذا  ،اً الزامي اً حفظ الغرض الأهم يتطلب حكم نّ إ :-تحديد الدائرة في المباحات  -فعلى الرأي الأول 
 .لزام بهذه الحالةقتضائية اذا لا يوجد ما يحول دون الحكم بالإإكانت تلك المباحات من قبل المباحات اللا

أحدهما متعلق ،الغرضينفسوف يقع التزاحم في مقام الحفظ بين  ،كانت مباحات اقتضائية  وان  
واذا لم  ،ولا شك في الحالة يكون الترجيح للغرض الأهم ،والآخر متعلق بحفظ المصلحة العامة ،بالمباحات

 .جعل الأحكام الولائية مشروطة بمراعاة المصالح العامة لأن   ؛يكن كذلك فلا مبرر لجعل الحكم الولائي
فيكون جعل الحكم الولائي أيضا  :-لزامية الأحكام الإسعة الدائرة لتشمل موارد  -وعلى الرأي الثاني 

نتيجة التزاحم الحفظي بين الأغراض اللزومية للأحكام الشرعية الأولية وبين الغرض اللزومي الآخر التي جعل 

                                                        
 .342 -341 ،نظرية التزاحم الحفظي ،أياد ،المنصوري ،ظ -37
 .74: 20 ،عة آثار الامام الخمينيمجمو  ،صحيفة نور ،روح الله ،الخميني -38
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لا لما كانت إو  ،فيقدم في مقام الحفظ المصلحة العامة -ي المصلحة العامة ه -على وفقه الحكم الولائي  
 .الحكم الولائيموجبة لجعل 

وهذا  ،ولا يشك أحد بترجيح غرض المصالح العامة على الأغراض اللزومية المرتبطة بآحاد المكلفين
من دون حاجة الى  ،والملاكات المقتضية لها ،وبيان طبيعتها ،التفسير الأصح لتبرير جعل الأحكام الولائية

 ن  إ ،تبدل الموضوع لا يقتضي من زوال الحكم الأولي لأنّ  ؛ف بتبدل ماهية الموضوعاتدعوى فيها تكلّ 
فهو مرتبط  ،وأما اثبات حكم آخر للموضوع الجديد ،لا يقتضي أكثر من نفي الحرمة ،انقلاب الخمر خلا

بل هو من شأن  ،وهذا لا علاقة له بالأحكام الولائية ،بمدى دخوله تحت عنوان آخر ثبت له حكم معين
 .(39)للأمر  لم يكن ولياً  ن  إو  ،أي فقيه بما هو فقيه

 هو وقوع تزاحم في مقام الحفظ بين غرضين واقعيين يمثل :فان أسا  الذي يقوم عليه الأحكام الولائية
ومن روح الشريعة  ،المصلحة العامة للمجتمع الاسلامي المستفاد من مجموع التشريعات الالهية :أحدهما

أو ذاك المرتبط بآحاد المكلفين  ،مة بهذا الحكم الشرعيأو المفسدة القائ ،المصلحة :نفسها ويمثل الآخر
ذا كان المعصوم الذي يعلم الغيب ويعلم ما يريده الله إه من أنّ ) :وعلى هذا يندفع ما يقال ،وبالأفراد كأفراد

.. فكيف .لا يملك الصلاحية المدعاة في سعة ولاية الفقيه من التقدم على سائر الأحكام ،وما لا يريده
وكيف يمكن للأحكام أن تعطي الفقيه ليعطل أحكام الله اذا اقتضت المصلحة  ؟تكون ولاية الفقيه مقدمة

 ؟(لمسلمينسلام واوكيف يكون في تعطيل الحكم الشرعي مصلحة للإ ؟المفروضة غير مصلحة تطبيق الشريعة
ا هي مجرد تقدم لأنهّ  ؛نه لا محذور من جعل الأحكام الولائيةأت نظرية التزاحم الحفظي فسرّ ف.ولذا (40)

بل هو مقتضى الحفاظ  ،الغرض الأهم على غيره عند حصول التزاحم وليس فيه تعطيل لأي حكم شرعي
ه لأنّ  ؛الح العامة في نظر الشارع أهمالمص شكال أنّ إولا  ،على الأحكام الشرعية والأغراض المجعولة بلحاظها

ولا ينفك عن المصلحة العامة  ،لوحظ فيها مقدار مساهمتها في تحقيق الغرض العام من الشريعة بكاملها
 للمجتمع.

)فيحق للحاكم أن يفرض المصلحة الاسلامية من الضرائب  :وأشار الى ذلك الشيخ الآصفي حيث قال
أو الدخول  ،سلامين يدعوهم الى الجهاد أو الدفاع عن حريم الوطن الإكما يحق له أ  ،على أموال المسلمين

وان  ،جتماعيةأو أي شيء آخر تتطلبه المصلحة الإ ،في سلك الأعمال العسكرية للتدريب والتهيؤ للحرب
أو مصادرة حرياتهم في بعض القضايا  ،كان ذلك يؤدي أحيانا الى التضييق على بعض الأفراد بصورة فردية

 كما أنّ   ،جتماعية الأولوية على حق الفرد في الحريةللمصلحة الإ نّ إف ،جتماعيةتعلق بالمصلحة الإالتي ت
 .(41) (ذا ما تعارضت مع المصلحة الفرديةإجتماعية الأولوية للمصلحة الإ

 الخاتمة واهم النتائج 

 :نتائج أهمهاالمن خلال البحث استطعت أن أخرج ببعض 
 :في بيان حقيقة الأحكام الظاهرية اً كبير   اً أن لنظرية التزاحم الحفظي دور  :أولاً 

                                                        
 .344-343،نظرية التزاحم الحفظي ،أياد ،المنصوري -39
 بيروت لبنان. ،الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر ،ه1425 ،1، ط256 ،ولاية الفقيه ،مفيد ،الفقيه -40
 .م2007 ،موقع دار الولاية للثقافة والاعلام ،محمد مهدي ،الآصفي -41
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بسبب عدم وصول  ،وهو التزاحم بين الأغراض الواقعية في مقام الحفظ:من جهة سبب جعلها -1
 .مما أدى الى الإختلاط فيما بينهما عنده ،التشريعات الإلهية الى المكلف

 .لغرض الواقعي الأهموهو حفظ ا :من جهة الهدف من جعلها-2
 .وهو تعيين وكشف عن الغرض الأهم :من جهة الدور التي تقوم به-3
 .هانفس فهي مبادئ الأحكام الواقعية :من جهة المبادئ-4

 وفي حالة حصول التزاحم في المقام فخسارة بعض الأغراض لا مفر منه.
فنجد أن بعض الأحكام الولائية تلزم  ،يةفي تفسير الأحكام الولائ اً مهم اً ثانياً: أن للتزاحم الحفظي دور 

 -على مبنى من قال بتحديد دائرته بساحة المباحات -بفعل من الأفعال أو يلزم بتركه في مورد المباحات
 ،خصوصاً إذا كانت المباحات إقتضائية فيؤدي الى إجتماع الضدين ،قد يخلق نوعاً من التنافي بين الحكمين

فيخلق  -على مبنى من قال بتوسيع دائرته لتشمل الإلزام -م الشارع بوجوبهأو يلزم منه المنع من فعل حك
فنظرية  ،هذا يحصل نتيجة عدم فهم طبيعة الأحكام الولائية ،تنافيا بين الحكمين فيلزم إجتماع الضدين

لأن طبيعة هذه النظرية وما تقوم عليه من إفتراض وقوع تزاحم  ؛التزاحم الحفظي هي تحل الشبهات كلها
فإن خلو أي شريعة من مثل هذه الأحكام يعد خللاً  ،بين الأغراض الواقعية للتشريع الإلهي يتضح له ذلك

ويعد  ،فوجود هذه الأحكام يعد أمرا ضروريا يقتضيه التشريع الإلهي ،في الشريعة لا أن وجودها خلل   ،فيها
ا تقوم على أسا  وجود غرضيين واقعيين وقع التزاحم لأنهّ  ؛من عناصر تكاملها وإستمرارها اً عنصر أيضا 

الأولي والثاني الغرض الذي إقتضى جعل الحكم  الغرض الأول المتمثل بالحكم ،بينهما في مقام الحفظ
صلحة العامة ه شرع من أجل حفظ الغرض الأهم وهو الملأنّ  ؛وهو الغرض الأهم حسب الفرض ،الولائي

والمصلحة الخاصة مرتبطة بالفرد ولزوم مراعاة المصلحة العامة على  ،ولأن المصلحة العامة مرتبطة بالمجتمع
 .الخاصة

 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريم
عبد  :تحقيق ،معجم مقاييس اللغة ،هــــــــــــــ(395ابن فار : أبو الحسين أحمد بن فار  بن زكريا )ت:  .1

 .هـ1404 ،مكتبة الإعلام الإسلامي ،السلام محمد هارون
لأبي الفضــــــل جمال الدين محمد بن مكرم بن عليّ بن أحمد بن أبى القاســــــم بن حبقة بن  ،إبن منظور .2

الناشــر: دار صــادر، بيروت، الطبعة  ،لســان العرب ،(ه711تمنظور الأنصــاري الأفريقي المصــري )
 .م 1997الُاولى، 

الحاج أقا مجتبى العراقي والحاج شيع علي بناء الأشتهار  :تحقيق ،مجمع الفائدة ،أحمد المحقق ،الأردبيلي .3
 ،جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة :الناشر ،روي والحاج أقا حسين اليزدي الاصفهاني

 .هـ1403
ــــــــــ1409 ،الطبعة الأولى ،ولاية الفقيه ،حيدر ،آل حيدر .4 مجمع  :الناشر ،سلمان الفارسي :بعةالمط ،هـ

 .الفكر الاسلامي
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دفتر نشــر  الناشــر: ،موســى مفيد الدين عاصــي العاملي :تحقيق ،صــراط النجاة ،الميرزا جواد ،التبريزي .5 
 .هـ1416جمادي الأول  ،الطبعة الأولى ،سلمان الفارسي :المطبعة ،بركزيده

 .بيروت -النيل  :المطبعة ،هـ1399بعة الأولى الط ،أسا  الحكومة الاسلامية ،السيد كاظم ،الحائري .6
الناشــــــر: دار الهادي  ،دراســــــات في فلســــــفة أصــــــول الفقه والشــــــريعة نظرية المقاصــــــد ،علي ،حب الله .7

 .م2005 ،الطبعة الأولى ،للطباعة والنشر والتوزيع
السـيد  :تحقيق ،كشـف المراد  ،هـــــــــــــــــ(726العلامة أبو المنصـور الحسـن بن يوسـف بن المطهر)ت،الحلي .8

انتشـــــــــارات  :الناشـــــــــر ،قم ،اسماعيليان :المطبعة ،ش1373 ،الطبعة الرابعة ،ابراهيم الموســـــــــوي الزنجاني
 .قم ،شكوري

ـــــــــــ 1415 ،الطبعة الأولى ،أجوبة الاستفتاءات ،السيد علي ،الخامنئي .9 دار النبأ  :الناشر ،م1995-هـ
 .للنشر والتوزيع

مؤســـــســـــة تنظيم ونشـــــر آثار امام  :الناشـــــر ،مام خمينيمجموعة آثار ا ،صـــــحيفة نور ،روح الله ،الخميني .10
 .هـ ش 1385 ،الطبعة الرابعة ،خميني

ــــــــــــ1423 ،الطبعة الأولى تقرير أبحاث السيد الصدر،،بحوث في علم الأصول ،حسن عبد ،الساتر .11  ،هـ
 .إيران ،قم ،ستارة :المطبعة

 -العلمية  :المطبعة ،هــــــــــــــــ1411 ،الطبعة الأولى ،كتاب البيع  ،أنوار الفقاهة ،ناصر مكارم ،الشيرازي .12
 .--مدرسة الامام أمير المؤمنين  :الناشر ،قم

 ،ملاط ،المنشـــور ضـــمن كتاب ،45ص ،8أســـا   ،أصـــول الدســـتور الاســـلامي ،محمد باقر ،الصـــدر .13
 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار النهار للنشـــــــر ،ترجمة غســـــــان غصـــــــن ،تجديد الفقه الاســـــــلامي ،شـــــــبلي
 .م1998

 .م1979 ،الطبعة الحادي عشر ،دار التعارف للمطبوعات :الناشر ،اقتصادنا ،محمد باقر ،الصدر .14
مجموعة آثار كنكرة مباني فقيه  ،مباني أحكام حكومتي أز ديدكاه إمام خميني ،ســـــــــــيف الله ،صـــــــــــرامي .15

 )نقش زمان ومكان در اجتهاد(. ،حضرت إمام خميني
 ،للطباعة والنشـــــر --مؤســـــســـــة آل البيت  :الناشـــــر ،رياض المســـــائل ،الســـــيد علي ،الطباطبائي .16

 .هـ1404الطبعة الحجرية  ،ايران -قم -الشهيد  :المطبعة
الطبعة  ،جواد علي كســار :ترجمة ،مقالات تأســيســية في الفكر الاســلامي ،محمد حســين ،الطباطبائي .17

 .مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر :الناشر ،هـ1418 ،الثانية
 .دار آل هلال ،العين ،هـ(170اهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري )تالفر  .18
ـــــــــــ(413مفيد )ت ،الفقيه .19 ـــــــــــ1425 ،الطبعة الأولى ،ولاية الفقيه ،هـ  ،دار الأضواء للطباعة والنشر ،هـ

 .لبنان ،بيروت
مؤسسة  ،محاضرات في أصول الفقه، تقرير لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي ،محمد إسحاق ،الفياض .20

 .هـ1419 ،الطبعة الأولى ،النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
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مؤســســة دار  ،المصــباح المنير ،(770تأبو العبا  أحمد بن محمد بن علي الفيومي ) ،المقرئ الحموي .21
 ه.1405 ،الطبعة الأولى ،قم ،الهجرة

 ،الناشــر: مؤســســة دار مدين للنشــر والطباعة ،الطبعة الأولى ،نظرية التزاحم الحفظي ،أياد ،المنصــوري .22
 .م2010-هـ 1431 ،مطبعة سرور

 .مراجعة،شروحات لكتب الأصول،تعريفات لغويه،معجم مصطلح الأصول ،هيثم ،هلال .23
 .دار الجبل :نشر وتوزيعطبع و  ،م 2003-هـ 1424،الطبعة الأولى وتوثيق محمد النوبختي، .24

  :المجلات والمواقع الألكترونية
 م.2007 ،موقع دار الولاية للثقافة والاعلام ،محمد مهدي ،الآصفي.1
 ،7العدد ،مجلة قضايا اسلامية معاصرة ،منطقة الفراغ التشريعي من منظور الشهيد الصدر ،باقر ،بري.2

 .م1999
 


